
אאא RARJ
  

632 
א17،א01-2018 

،אאאאאא،K632-648. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  
ة تسییر الجماعات  رسة لحر ة الم ة الوسائل القانون ةمحدود   المحل

  
 (1) لال فؤاد

 تیز وزو جامعة مولود معمر 
  :الملخص

ةتقتضي حرة تسییر الجماعات  م ة اختصاصاتأن تتمتع هذه الأخیرة  الإقل نها و  فعل ة تم اف وسائل 
شرة والمال. ااختصاصاتهمن ممارسة  ة وال   .ةتتمثل هذه الوسائل في الوسائل القانون
ة في الا هذه تتمثل ةعتراف للجماعات الوسائل القانون م ارهاحرة التعاقد  الإقل ة  اعت أشخاص معنو

ة تسمح لها  تمتعهاضرورة إضافة إلى ، أو الخارجي سواء على المستو الداخلي، عامة ة محل م سلطة تنظ
مب ة بنفسها وتسییر تنظ ز ، شؤونها المحل   .دون أ تدخل مر

ةتعاني الجماعات  م زة في مجال ممارس الإقل ة مطلقة للسلطات المر ع ، إختصاصاتها ةالجزائرة من ت
حدّ من حرتها في  التشرعي الذلتقیید إلى ا ضافةإ، فعل التجاهل الدستور لحرتها في التسییر وذلك

ةثیرا الأمر الذ أثّر ، التسییر ة وسائلها القانون رسة ل على فعال  .اختصاصاتهاممارسة الم
ة    :الكلمات المفتاح

ة م ة ،حرة تسییر ،جماعات إقل ة ،حرة تعاقد م ز  ،سلطة تنظ   .تعاون لامر
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Limited Legal Means Devoted to the Freedom of Local Authorities 
Management 

Abstract 
The freedom of local authorities management requires that the latter have 

effective competences that they can exercise with sufficient means. These means are 
legal, human and financial ones. 

Legal means allow attributing freedom of contract to local authorities as public 
legal entities, either at the local or the foreign level. Moreover, they should have local 
regulatory authority to manage and regulate their own local affairs without any 
central intervention. 

The Algerian local authorities are suffering from absolute subordination to the 
central authorities within the exercise of their competences, and that is due to the 
constitutional disregard of their freedom of management, in addition to the legislative 
restriction that limit that freedom, and all of which has remarkably affected the 
effectiveness of their legal means within the exercise of their powers. 
Key words: 
 Territorial authorities, freedom of management, freedom of contract, regulatory 
authority, decentralized cooperation. 
 
L’insuffisance des moyens juridiques consacrés à la liberté de gestion 

des collectivités territoriales 
Résumé : 
La liberté de gestion des collectivités territoriales exige de ces dernières qu’elles 
soient dotées de compétences effectives et de moyens juridiques, humains et 
financiers suffisants leur permettant d’exécuter leurs missions. De tels moyens se 
concrétisent par la reconnaissance, à leur profit de la liberté contractuelle en tant que 
personnes morales de droit public et d’un pouvoir réglementaire indépendant. Il est 
toutefois à noter que, dans l’exercice de leurs fonctions,les collectivités territoriales 
algériennes souffrent d’une subordination chronique vis-à-vis des autorités centrales 
en raison de la non-reconnaissance constitutionnelle de leur liberté de gestion. En 
conséquence, les moyens juridiques dont elles disposent se trouvent fortement 
limités. 
Mots clés :  
Collectivités territoriales, la liberté de gestion, liberté contractuelle, pouvoir 
réglementaire, coopération décentralisée. 
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  مقدمة 
اره  زة مجرد إعت میتجاوز مفهوم اللامر قوم علىتقنو  ا إداراتنظ لت ا  ات لصالح الإختصاص عض حو

ةالجماعات  م ثیر مفهوم بل هي، الإقل ة فهي تعني، أعم من ذلك  م  التسییر حرة تمتع الجماعات الإقل
ة بإختصاصات توسال المفهوم فإنّ و بهذا ، )1(التقرر على المستو المحليو  م ع في الإعتراف للجماعات الإقل

عني واسعة ة  أبدا لا  زةلتقو ة، لامر م د الجماعات الإقل  وسائل تسییرب ون هذه الأخیرة لا تتحق إلاّ بتزو
ة نها فعلا من التقرر في شؤونها المحل  .)2(تمّ

ةتستلزم حرة تسییر الجماعات  م ممارسة  الإقل ة تسمح لها  م سلطة تنظ أن تتمتع هذه الأخیرة 
ة ة شؤونها المحل ا مع خصوص عض و  هذه السلطة، إختصاصاتها تماش إنّ إعترف بها المشرع الجزائر في 

ة ّ ، النصوص التشرع حث الأول( رسها دستورا إلاّ أنه لم  شوب الإختصاص التعاقد . )الم إلى جانب ذلك 
ةالإللجماعات  م فعل تقییده قل حث الثاني ( العدید من القیود الكثیر من الإختلالات    .)الم

  
حث الأول ة عن الجزائر  المؤسس إمتناع: الم م سلطة تنظ للجماعات  الإعتراف 

ة م   الإقل
زة زة إزاء الهیئات المر ة للأجهزة اللامر ة القانون الإستقلال زة  رة اللامر ط ف أنّ نجاح ذلك ، )3(ترت

م لا یتوقف على مجرد تضمینه في دساتیر او  هذا التنظ ل الإعتراف ، قوانین الدول ش ع ذلك  ستت بل لابد أن 
ةالدستور للجماعات  م ةو ، حرة التسییر الإقل دون و ، التي ترتكز أساسا على حرة التقرر في الشؤون المحل

قى هذه الجماعات مجرد أجهزة إستشارة في زة  ذلك ت الجماعات حالة  هو ما ینطب علىو ، )4(ید السلطة المر
ة م بتكرس محتشم  المقابل إكتفىو ، تجاهل المؤسس تماما تكرس حرتها في التسییر حیث، في الجزائر الإقل

زة    ).أولا(للامر
ةقود الحدیث عن حرة تسییر الجماعات   م حث في مد قدر  الإقل ة  تهاإلى ال م شؤونها المحل في تنظ

ز  عیدا عن أ إشراف مر ة تمّ  یتحقالأمر الذ ، بنفسها  ة محل م سلطة تنظ  نهامن خلال الإعتراف لها 
                                                            

(1) - VERPEAUX(Michel) , Les collectivités territoriales en France, 2éme édition, Dalloz , Paris , 
2004, p 124. 
(2 )- TAIB (Essaid) , « L'administration locale algérienne: Les enjeux de la décentralisation », Revue 
Algérienne des Sciences Juridiques ,Economiques et Politiques , N°01, 2005 , p78. 

ة ، محمد أحمد إسماعیل -)3( ة للجماعات المحل ةدراسة مقارنة لمختلف القوانین :  الإدارةمساهمة في النظرة القانون ، الوضع
تب الجامعي الحدیث    .152، ص 2012، القاهرة,الم

ة تعني  -)4( ة المنتخ أنّ حرة تسییر المجالس المحل مجلس منتخب یتمتع أكد المجلس الدستور الفرنسي  تمتع هذه الأخیرة 
ة  :راجع في ذلك .سلطات فعل

- D.C.C.F, n° 85-197 DC du 23 août 1985, [En linge] : http://www.conseil-constitutionnel.fr . 
Consulté le 5-03-2014. 
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ة مادام الحدیث في الجزائر عن تجاهل المؤسس لحرة تسییر الجماعاتو ، فعلا من ذلك م ة فإنّ ، الإقل ع الت ه 
قى محرومة من ة تنظالسلطة هذه ال ت ا(م   ).ثان

  
ة الجماعات : أولا ةالتجاهل الدستور لحر م   في التسییر الإقل

ةتمثل حرة الجماعات  م زة الإدارة الإقل فهذه الحرة من شأنها ، في التسییر أحد أهم مظاهر اللامر
نه فعلا من، على المستو المحلي قرارو  جعل المنتخب المحلي صاحب سلطة مّ ة لمختلف  ما  الإستجا

ان المحلیینو  مطالب اجات الس قى. إحت ة مفهوم ی م ما یتطلب  هوو ، غامضا في التسییر حرة الجماعات الإقل
حث في مفهومه  الدرجة الأولى إلى إنتفاء  عود. )1(ال رة حرة الجماعات هذا الغموض  ة ف م  في التسییرالإقل

 ).2(في الدستور الجزائر 
 

ة في مفهوم - 1 ة حر م   في التسییر الجماعات الإقل
ةمفهوم حرة الجماعات  عدّ  م الإصلاح الدستور ، نوعا ما احدیث افي التسییر مفهوم الإقل ط   إرت

ة و  ة الفرنس موجب المادة و ، 2003منذ سنة التشرعي الذ عرفته المنظومة القانون من الدستورالتي  72/3ذلك 
تعبیراعن حرة ، )La libre administration des collectivités territoriales )1مبدأ حرة الإدارة رّست 

ة في التسییر م   .2) (276-2003 القانون رقمالذ تدعّمو ، الجماعات الإقل
لأنّ الجماعات  ةیر الأستاذ محمد أحمد إسماع م ا لا الإقل ف حرة التسییر، تكون مستقلة وظ  أ تتمتع 

انت، الإختصاصات المنوطة بهاافة  عندما تحوز على سلطة القرار على إلاّ   من مقصورة على جزء بینما إذا 
عرّف حرة التسییر و ، أمام قرار مشترك أو تسییر مشتركفي هذه الحالة  كون تف، الإختصاصات هذه التالي فهو 

ةمنطل علاقة الجماعات  م زة الإقل  LACHAUME Jean-Françoisالأستاذ  یر  في حین، )3 (السلطات المر
ة الجماعات  أنّ  م سلطة القراتالإقل انت لا تتمتع  زة إذا  ة اللامر   .4)(ر كون تحت عت

                                                            
(1) - Article 72 alinéa 3 de la constitution française du 4 Octobre 1958, modifié et complété,[En 
linge] : :https://www.legifrance.gouv.fr ,dispose que: « Dans les conditions fixées par la loi, ces 
collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire 
pour l’exercice de leurs compétences ». Consulté le 5-03-2014. 
(2) - La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 Mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de 
la République, [En linge]:https://www.legifrance.gouv.fr. Consulté le 5-03-2014. 

ة ،محمد أحمد إسماعیل -  )3( ة للجماعات المحل ، ص  مساهمة في النظرة القانون   .262الإدارة، مرجع ساب
(4)- LACHAUME (Jean-François), La commune, 3éme édition , LGDJ, Paris, 2007,pp : 5-6. 
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ة فبینما الأستاذةطالب نصیرة فتعرّ   م تقتضي : " تي على النحو الآ في التسییر حرة الجماعات الإقل
ة  ة اللازمة لممارسة إختصاصاتهافي إطار ما حرة الإدارة أن تتمتع الجماعات المحل افة الوسائل القانون

سلطات واسعة في التقرر في المسائل التي تدخل في إختصاصها ه القانونو تتمتع في ذلك    .)1("قتض
ار حرة الجماعات FAVOREU Louis LUCHAIRE یذهب العدید من الفقهاء أمثال الأستاذ إلى إعت

ة م ة حرة عامة  الإقل مثا ةما یجعل من سلطة، Une liberté publiqueفي التسییر  ةو  السلطة التنفیذ  التشرع
مهامقصورة في    .)2(شأن الحرات العامة في ذلك شأنها ، الإمتناع عن المساس بهاو ، تنظ

رة الإدارة الحرة في قراره رقم ف  19الصادر بتارخ 241-87عرّف المجلس الدستور الفرنسي المقصود 
ة مجلس منتخب:" هاعلى أنّ  1988جانفي  ون للهیئة المحل ةتأن و ، أن    .)3("تمتع بإختصاصات فعل
ا  عا نسب ة طا م س مطلقاو  تسي مبدأ حرة تسییر الجماعات الإقل ن  اله حدودأنّ  حیث، ل م لا 
 تيقتضي حرمان هذه الجماعات من سلطما ، عدم قابلیتها للتجزئةو  مبدأ وحدة الدولةتتمثل في . تجاوزها
ةو  التشرع فة القضائ اشرة الوظ ةو ، م ازات الدستورة للسلطة التنفیذ إختصاصها  اما فیه، الحفا على الإمت

  ).4(الجماعات هذه الرقابي علىأعمال

  
ة - 2 ةالجماعات  إنتفاء فكرة حر م   في التسییر في الدستور الجزائر  الإقل

ةحرة تسییر الجماعات الجزائرة  مختلف الدساتیرلم تكرس  م لهذا  تماما الإشارةالمؤسس  أغفلإذ ، الإقل
المقابل تفم، لحرةالمفهوم ا ز  بتكرس هامشيا  م اللامر عض ، للتنظ  في مجملها التي جاءتو ، الموادفي 

ة دون الخوض في معناها   .خلالهامن لا الوسائل التي تتحق و  شدیدة العموم
م : " )5(المتمم على مایليو  المعدل 1996من دستور  15نصت المادة  ادئ التنظ تقوم الدّولة على م

ة مقراطي والفصل بین السلطات والعدالة الاجتماع   .الد
                                                            

(1) - KANOUN TALEB ( Nacira), « La décentralisation en Algérie: Une arlésienne », Revue 
Critique de Droit et Sciences Politiques , Faculté de droit ,Tizi –Ouzou , N°02 ,2015,p14. 
(2) - FAVOREU (Louis), « Liberté locales et libertés universitaires », RDP, N°02, 1983, p 687. Pour 
plus de détails voir : LUCHAIRE (François), « Les Fondements constitutionnels de la 
décentralisation », RDP, N° 06, 1982, pp : 1543 - 1566. 

ة رقم  -)3(   :من هذا القرار مایلي  6جاء في الحیث
«…, pour s'administrer librement, le territoire doit, dans les conditions qu'il appartient à la loi de 
définir, disposer d'une assemblée délibérante élue dotée d'attributions effectives ». Décision n° 87-
241 DC du 19 janvier 1988 , Loi portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie , [En linge] 
http://www.conseil-constitutionnel.fr.Consultéle 02-03-2014.  

ة  -)4( ندرة، : حسین عثمان محمد عثمان، الإدارة الحرة للوحدات المحل   .227، 2015دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإس
موجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28دستور  - )5( سمبر  7، المؤرخ في 438-96منشور  یتعل بإصدار  1996د

ه في استفتاء  ة ، 1996نوفمبر  28نص تعدیل الدستور مصادق عل سمبر  8،صادرة في 76عدد جردة رسم ، معدل 1996د
ة جر ، 2002أفرل  10مؤرخ في  03-02موجب القانون رقم ومتمم  ، و القانون 2002أفرل  14صادرة في  25عدد دة رسم
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ه الشعب عن إرادته عبّر ف ة، المجلس المنتخَب هو الإطار الذ  راقب عمل السّلطات العموم  .و
ةتشجع الدولة  ة على مستو الجماعات المحل ة التشار مقراط قت المادة  ما  ".الد عن الحظر الدستور  16أ

ة ة أو الولا ة خارج البلد ة إنشاء أ جماعة محل ان    .)1(لإم
زّة:" فنصت على مایلي 17أما المادة   ة المواطنین ، مثّل المجلس المنتخَب قاعدة اللاّمر ان مشار وم

  ".الشّؤون العمومّة في تسییر 
ةللاحظ إذن من خلال هذه النصوص تجاهل المؤسس تماما  ما ، في التسییر حرة الجماعات المحل

ةیجعل من  ة و  السلطة التنفیذ م الفعلالتشرع عیتها المطلقة  ما، في إختصاصات هذه الجماعاتالمتح رّس ت
زة   .للسلطة المر

ة  م أن تكون لهذه الجماعات و ، الحرة هذهإعترافا من المؤسس ب ي التسییرفتقتضي حرة الجماعات الإقل
ة سلطات ة في تسییر شؤونها المحل ة التي تمّ و ، فعل ون لها حد أدنى من الوسائل القانون نها من ممارسة أن 

قول الأستاذ ، )2(سلطة التقرر النهائي ن الجماعات : " شیهوب في الصدد مسعود حیث  ةلكي تتم م من و  الإقل
الوسائل اتها یتعین أن تتمتع  ةو  خلالها المنتخبون المحلیون من ممارسة صلاح أ حرة ، الضمانات القانون

ادرة الوسائلو  الم  الوسائلو  فءو  أ وظیف عمومي متخصص، الضمانات الإدارةو  الإستقلال المحلي و
اف لإنجاز الأو  ل ذاتي محلي  ة أ تمو م الخدمات و  شغالالضمانات المال  .)3("تقد

ض من ذلك انة الجماعات  1982منذ سنة ز التعدیل الدستور للدستور الفرنسي عزّ  على النق من م
م حرتها في التسییر فعل تدع ة دستورا  م مبدأ ، الإقل الذ تتجلى ، حرة الإدارةمن خلال الإعتراف لها 

منة  ص من ه زةمظاهره في التقل ةالتدخل في تسییر على  السلطة المر م ة  الجماعات الإقل  Laلشؤونها المحل

libre administration ، فيو ممثل للدولة و  للعامل التمثیليو  إلغاء الإزدواج الوظ قاء على صفته  إضافة ، فقطالإ
ة الإدارة مفهوم تكرسإلى ة الإدارة الرقا ة بدلا من الوصا م   .على أعمال الجماعات الإقل

انة سنة تعزّ  ةآمن خلال دسترة  2003زت هذه الم ة التشار مقراط ات ممارسة الد الإعتراف و  )4(ل
ة للجماعات  م ة الإقل ة محل م أسالیب جدیدة في توزع  إعتمادو ، )Pouvoir réglementaire)1سلطة تنظ

                                                             
القانون 2008نوفمبر  16، صادرة في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19 -08رقم   01 -16، معدل و متمم 

ة ، 2016مارس  6مؤرخ في    .2016مارس  7، صادرة في 14عدد جردة رسم
ة" :المتمم على مایلي المعدل و  1996من دستور  16المادة  تنص -)1( ة والولا ة للدولة هي البلد م ة هي  .الجماعات الإقل البلد

ة   ".الجماعة القاعد
، ص  -  )2( ة، مرجع ساب   .227حسین عثمان محمد عثمان، الإدارة الحرة للوحدات المحل
اتهم  - )3( ة  –شیهوب مسعود، ضمانات ممارسة المنتخبین المحلیین لصلاح الضمانات القانون ط ، -المثال الخاص  مجلة الوس
  .51، ص 2010 ،العدد الثامن ،الجزائر، )مجلة دورة تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان (،
ة أبرزها السماح للمواطنین بإدراج نقا  المؤسس الفرنسي خطى - )4( أسالیب عمل ة  بیرة في تكرس مبدأ المشار خطوات 

موجب التماس عرضة، أو إجراء الإستفتاء  ة  م للدراسة في جدول أعمال دورات المجالس تدخل ضمن إختصاص الهیئات الإقل
 



אאא RARJ
  

638 
א17،א01-2018 

،אאאאאא،K632-648. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ةالجماعات و  الإختصاصات بین الدولة م التفرع، الإقل قوم على ، )Principe de subsidiarité )2أسلو الذ 
، )Droit à l'expérimentation)3 و المبدأ التجربي في ممارسة الإختصاصات، الجماعاتهذه  التضامن بین

ة لهذه الجماعاتو  ة المال   .)4(تكرس الإستقلال
ة م ة للجماعات الإقل  عدم النص علیها صراحة في الدستور من رغمالبف، بخصوص الحرة التعاقد

ة، الفرنسي ة المحل م ة للسلطة التنظ النس  الحرةمتعها تفید حرة الإدارة تمتعها  إلاّ أنّ ، ما هو الشأن 
ة شمل في مضمونه حرتها في التسییر، التعاقد   . التعاقد و  التقررو  ذلك أنّ مبدأ حرة الإدارة 
  
ا  ةحرمان الجماعات : ثان م ة الإقل ة محل م   من سلطة تنظ

م  موجب القانون بهدف تنظ ة  م ة على أنّها سلطة مخولة للجماعات الإقل ة المحل م تعرّف السلطة التنظ
ة بنفسها ة اللازمة أنّ  فما تعرّ ، )5(شؤونها المحل ة أو التكمیل ام التفصیل ها تلك اللوائح التي تتضمن الأح

                                                             
ة إخضاع مشارع المدا م ن للهیئة الإقل م رّ  .ولات و القرارات الداخلة ضمن نطاق إختصاصهاالمحلي الذ من خلاله  س ما 

ة جدیدة من نوع خاص أو تغییر  م ة في إنشاء هیئة إقل ضرورة استشارة المواطنین المعنیین في حالة الرغ قضي  إجراء آخر 
ة م مها، أو في حالة تغییر معالم حدود الهیئات الإقل   :للتفصیل أكثر انظر. تنظ

- Article 72-1 de la constitution française, Op.cit. Pour plus de détails voir : AUSTIN (Ranney), 
« Référendum et démocrate », Pouvoirs, N°77,1996, p 7.  
(1 )- Article 72-2 de la constitution française, Op.cit. 

من أحدث الأسالیب المعتمدة في توزع الإختصاصات بین الدولة و Principe de subsidiarité عتبر أسلوب التفرع -)2(
ةال ة، من خلال إرساء، جماعات المحل الجماعات المحل ط علاقة الدولة  رة إعادة تنش قوم على أساس ف التضامن و  حیث 

ة ة، ب التعاون بین الجماعات المحل ة محل اشرة إختصاص إذ أنّ هدف تحقی تنم م اتها  ان ة التي لا تسمح لها إم الجماعة المحل
  : للتفصیل أكثر انظر.أقدر على إنجازه أخر  ما تتخلى عنه لجماعة

BERRI (Nourdine), Le principe de subsidiarité : Un principe malmené dans les pays du Maghreb, 
Communication au colloque international de Guelma : '' Etat territorial, décentralisation et 
gouvernance locale. L'expérience des pays du Maghreb'' : Université 8 Mai 1945, Guelma, les 27 et 
28 Avril 2015, p 14. 

ة، تهیئة الأملاك( وب التجربي العدید من المجالات شمل الأسل -)3( ة، التعمیر، النظافة، التر و  ،)إلخ ...المجالات الإقتصاد
حیله ل موجب طلب إلى ممثل الدولة الذ  ة،یتم  م الجماعات الإقل لف  ومة بدوره  حوله و هذا الأخیر لوزر الم تتأكد من لللح

ات  ان افة الشرو و الإم اشرة الإختصاص موضوع الطلبتوافر  افة  ،اللازمة لم صدر مرسوم یتضمن  و في حالة الموافقة 
اشرتها على سبیل التجرة و المحددة لذلك ة  ،الإختصاصات المسموح م لا للطعن أمام الجهات القضائ ون هذا المرسوم قا و 

  : للتفصیل أكثر انظر. الإدارة المختصة
- Article 72 de la constitution française, Op.cit. Pour plus de détails voir : DANTONEL-COR 
(Nadine), Droit des collectivités territoriales, 3éme édition, Bréal, Paris, 2007, p 149. 
(4) - Article 72-2 de la constitution française, Op.cit. 
(5) - AUBIN (Emmanuel) , ROCHE(Catherine) , Droit de la nouvelle décentralisation , Gualino 
éditeur, Paris , 2005 , p 69. 
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سیر تنفیذ القوانین ة لا تملك عادة من الوقت، لت نها ، الخبرة في شؤون التنفیذو  ذلك أنّ السلطة التشرع م ما 
ادئ العامة افة التفاصیل لتطبی الم ة للجماعات  .)1(من تحدید  م سلطة تنظ عترف المؤسس الجزائر  لم 

ة  م س المجلس الشعبي البلد، )1(الإقل مي یتمتع في المقابل نجد رئ ة و  بإختصاص تنظ م سلطة تنظ س  ل
فقده فعالیته    ).2(ما 

 
ة - 1 م ة  عدم إعتراف المؤسس الجزائر للجماعات الإقل ة محل م  سلطة تنظ

ة للجماعات  الإعتراف عدّ  م ةسلطة تنظ م ما و ، دعامة مهمة لإستقلالیتها في التسییر الإقل تدع
اشرها ة الإختصاصاتالتي ت  عدم قابلیتها للتجزئةو  وحدة الدولةمبدأ  مساساعدّ هذا الإعتراف و لا، لخصوص

ة ممثلة في التشرع ة مستمدة من سلطة أصل ن تصور وجود درجة و ، الوطني ونها سلطة ثانو م التالي لا 
ة في الدولة الموحدة ة ثان غي و ، )2(تشرع ه ین ةعل م عندممارستهاعلى الجماعات المحل عدم  ةلسلطتها التنظ

ة   .)3(الإعتداء على المجال المحجوز للسلطة التشرع
س مارس: "  التي تنص على مایليو  المتممو  المعدل 1996 دستور من 143 المادة تنص   الجمهورة رئ

ة السّلطة م    .للقانون  المخصصة غیر المسائل في التّنظ
مي المجال في القوانین تطبی یندرج   ".الأوّل للوزر عود الذ التنظ
ة السلطة مسألة من موقفه حسم قد الجزائر  المؤسس أنّ  أعلاه المادة خلال من یتضح م  أسندها إذ ،التنظ

ة للسلطة صراحة س من ل في لةممثّ  التنفیذ م عبر مارسها الذ الجمهورة رئ ة المراس  الأول الوزرو  ،الرئاس

م عبر مارسها الذ ة المراس ز نم زعزّ  ما ،التنفیذ زة السلطة مر ة الجماعات مواجهة في المر م  التي الإقل

قى مات صدور حین إلى التسییر مجال في الجمود تعاني ت  .التنظ
ض من ذلك زة إلى ، على النق م في إختصاصات آ تفعیلتلجأ السلطة المر م للتح ة الإحالة إلى التنظ ل

ةالجماعات  م ما، الإقل قى مقیدة  مات فهذه الأخیرة ت زة من تنظ شلّ ، تصدره السلطة المر  الأمر الذ 
ة نشاطها في مجال التسییر في حالة عدم صدور م ست و  خاصة، تلك النصوص التنظ زة ل أنّ السلطة المر

  .)4(هاملزمة بإصدار 
                                                            

ة ،القاهرة،  -  )1(    .125، ص 1998سامي جمال الدین، أصول القانون الإدار نظرة العمل الإدار ،دار النهضة العر
(2) - Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, tome 1, édition du 
CNRS, Paris, 1920, pp: 189-190. 
(3) - Selon FAURE Bertrand : « Le pouvoir normateur décentralisé est le produit d’une répartition 
législative de compétences, non pas d’une répartition des compétences législatives ».Voir : 
FAURE (Bertrand) , Le pouvoir réglementaire des collectivités locales, LGDJ, Paris , 1998, p137.  

ومة في قراره رقم  لم یلزم - (4) جال ضرورة إحترامها لآ 2003ما  20المؤرخ في  013948-2003مجلس الدولة الجزائر الح
ة مات المتعلقة بتنفیذ النصوص التشرع ، المؤرخ في 48/0139قرار مجلس الدولة رقم : انظر في ذلك . محددة في إصدار التنظ

ة،:  2003ما  20 ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد س ح ح ضد رئ ة سعد را ه )ر قرار غیر منشو ( قض ، أكد ف
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ة عدم - 2 مي الإختصاص فعل س التنظ    البلد الشعبي المجلس لرئ
ان المؤسس  ة دون  قد حسم موقفه من مسألة الجزائر  إذا  ة إلى السلطة التنفیذ م إسناد السلطة التنظ

ة م ض من ذلك أسند نوعا المشرعفإنّ ، الجماعات الإقل ل من لتلك السلطة  هذهمن  على النق لجماعات في 
ة ةو  )1(قانون البلد س المجلس الشعبي البلد نوع. )2(الولا ة امارس رئ م غ ه إلىسععبر  من السلطة التنظ  تبل

ةو  مختلف القوانینو ، تنفیذ المداولاتو  م البلد مات على إقل اشر للوالي ذلكو ، التنظ  هذا، تحت الإشراف الم
س المجلس الشعبي البلد ل إمتناعشّ و  ا لحلول ذلكعن ممارسة  رئ محله لممارسته  الوالي الإختصاص سب

  .عد إعذاره
س المجلس الشعبي البلد   مارس هذه السلطة فإنّ و  إذنفرئ زاه ینفّ هو  مات الصادرة مر ، ذ التنظ

ملك أ سلطة في إنشائها التالي فهوو  من قانون  88/2المادة هو ما یتضح من خلال ما جاء في نص و ، لا 
ة 11-10 البلد غ: "... المتعل  ماتو  تنفیذ القوانینو  تبل   ...".التنظ

ط الإدار   ق، أما في مجال الض افة التدابیر للحفا على ف س المجلس الشعبي البلد بإتخاذ  وم رئ
افة التدابیر للمحافظة على سلامة الأشخاص، النظام العام ن و  ما یتخذ  م ممتلكاتهم في الأماكن العامة التي 

ة ع ارثة طب أمر بتنفیذ تدابیر الأمن، أن تحدث فیها  ك  ما له ، فوراعلم الوالي بذلك و  وفي حالة الخطر الوش
ة ة أو تكنولوج ع ارثة طب م الإسعافات في حالة حدوث  أمر بتفعیل المخطط البلد لتنظ في نفس و ، أن 

سخر الأشخاص   .)3(الممتلكاتو  الإطار له أن 
س المجلس الشعبي البلد ممثلا للدولة أثناء ممارسته لهذه الإختصاصات  مارسها، عتبر رئ  حیث 

ة صادق علیها تحت السلطة الرئاس الذی ةهو و ، )4(للوال فید رغ یز على  من ما  ع عدم التر المشرع في تغلیب طا
ة س المجلس الشعبي  10-11لم یوضح قانون ما ، )5(البلد ن لرئ م عة الإجراءات التي  ة طب البلد المتعل 

                                                             
ام المادة  ة لوضع أح ومة لوائح تنفیذ ة عدم اتخاذ الح ، المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 23- 95من الأمر  35مناس

ما تلك المتعلقة  مهامها الدستورة لاس ام  سبب تأخرها أو تقاعسها على الق ومة  ة الح ام مسؤول ة موضع التنفیذ على ق المحاس
ومة عن بتنفیذ القوا الرفض لإصدار إالمرسوم التنفیذ المشار  إصدارنین، و اعتبر امتناع الح ة قرار إدار ضمني  مثا ه أعلاه  ل

مي، ومن ثم قضى مجلس الدولة بإلغاء هذا القرار ة في الدستور الجزائر : نقلا عن.النص التنظ غة، السلطة التشرع لوناسي جج
ت1996لسنة  ، تیز وزو،، أطروحة لنیل درجة د ة الحقوق، جامعة مولود معمر ل و  231ص ، 2007 وراه دولة في القانون، 

عدها   . ما 
ة عدد 2011یونیو  22مؤرخ في ال 10-11قانون ال - (1) ة، الجردة الرسم البلد   .2011یولیو 3، الصادرة بتارخ 37، یتعل 
ة عدد ، یتعل 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12القانون  - (2) ة، الجردة الرسم   .2012فبرایر  29الصادرة في ، 12الولا
ة المادة  88من : نظر المواد ا -  (3) ة، مرجع ساب 10-11من قانون  95إلى غا البلد   .المتعل 
  .، نفس المرجع 90نظر المادة ا -  (4)

مارس المنتخب المحلي -)5( زة لا تظهر عندما  عض الأساتذة أنّ اللامر صفته ممثلا للدولة إنّ  یر  ون ممثلا مهامه  ما عندما 
ة   : نظر في ذلك ا .للهیئة المحل
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ة ع ةو  البلد إتخاذها في حالة الكوارث الطب  حتاج لمستو الكوارث أنّ مواجهة هذه و  خاصة، التكنولوج
فعل ضعف مستواهم العلمي، مهارات خاصةو  ة ة البلد بیر من رؤساء المجالس الشعب ، قد لا تتوفر لد عدد 

زهم أمام الوالي ضعف من مر ة إستعان لعلّ و ، ما  ان س المجلس  ةهذا ما جعل المشرع ینص على إم رئ
ة للدولة المصالح التقن   .الشعبي البلد 

مي س المجلس الشعبي البلد بإختصاص تنظ ن القول أنّ المشرع إعترف لرئ م ه  سلطة و  وعل س  ل
ة  م ادرة، - تنظ مبدأ الم فید تمتع هذا الأخیر  س و  -سلطة التقررو  فمصطلح السلطة  ه رئ هو ما لا یتمتع 

مي ، لدالمجلس الشعبي الب عض ثم إنّ إختصاصه التنظ طة تتعل أساسا بإتخاذ  س ة  م یتعل بجوانب تنظ
ط  طةو إجراءات ، الإدار لوائح الض لتنفیذ المداولات دون أن تتعد إلى جوانب التسییر الفعلي لشؤون  س

ة   .البلد
  

حث الثاني ةتقیید الإختصاص التعاقد للجماعات : الم م  الإقل
ة سواء على المستو  زة في ممارسة إختصاصاتها التعاقد ة من عرقلة مر م تعاني الجماعات الإقل

ا( أو الخارجي ، )أولا( الداخلي    ).ثان
  

ة الجماعات :أولا  ةعرقلة حر م  في التعاقد على المستو الداخلي الإقل
ةشوب الإختصاص التعاقد للجماعات  م حقها في إبرام  الإقل الكثیر من العراقیل سواء المتعلقة 
ة ة في إطار الصفقات العموم ة من رغمالإذ ، التصرفات القانون ل من قانون البلد ةو  إعتراف  الصفقات و  الولا

ة ضات المرف العامو  العموم ة )1(تفو عرف العدید من العراقیلإلاّ أنّ ، حقها في إبرام الصفقات العموم ما  ه 
ا ط الإقتصاد المحلي . )1( القصور یجعله مشو ة تنش ة تعقیدا من خلال تولي الوالي عمل تزداد هذه الوضع

ةالجماعات  ما أنّ التعاون مابین، )2( م فعل تقییده هو الآ الإقل ه القصور  شو   ).3(خر 
  
  
  
  
  

                                                             
- BOURDON (Jacques), PONTIER (Jean-Marie), RICCI (Jean-Claude), Droit des collectivités 
territoriales, 2éme édition, PUF, Paris, 1998, p 54. 

ضات المرف 2015سبتمبر سنة  16المؤرخ في 247-15مرسوم الرئاسي رقم ال -)1( ة و تفو م الصفقات العموم ، المتضمن تنظ
ة    . 2015سبتمبر  20 الصادرة في، 50عدد العام، الجردة الرسم
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ةقصور الإختصاص التعاقد للجماعات  - 1 م   الإقل
ح إبرام العقودظهر الإختصاص التعاقد  ة من خلال الإعتراف لها  م و ، الإدارة للجماعات الإقل

س المجلس الشعبي البلد موجب ذلك یختص  الصفقاتو  المعاملاتو  برام عقود إقتناء الأملاكفي إ رئ
اتو  الإیجاراتو  او  قبول اله ةما تتمتع ، )1(الوصا ار الأسلوب بنوع من الحرة  الجماعات المحل الذ في إخت

ة هافي مجال إستغلال مصالح یناسبها م ة الإقل اشر المتمثل في ، أملاكهاو  العموم اللجوء للأسلوب الم سواء 
اشر ة، )2(الإستغلال الم ة المحل  أو، تفوضمن خلال أسلوب ال أو، )3(أو عن طر المؤسسة العموم

از شرة و ، )4(الإمت م مواردها ال ن في إطار تدع ة اللجوء لآللجماعات م م ة التعاقدالإقل في حدود  ذلكو ، ل
ة اتها المال ان   .)5(إم

اء الناتجة عن   ة في تحمل مختلف الأع مد قدرة الجماعات المحل تفعیل إحد تصطدم هذه الحرة 
اب إضافة إلى ، الأسالیب تلك فء قادر على جلب المسّیرنغ شر  عود ، التفاوض معهمو  إطار  ما 

ةالمصلحة  ةو ، على الجماعة المحل ة مواردها المال حدّ ، محدود ة و هو ما    .إختصاصها التعاقدمن فعال
اق  ةفي ذات الس م ةالتي تبرمها الجماعات الإقل زة على الصفقات العموم من ، تشرف السلطة المر

ة م اسات الإقل ة من خلال خلال إنفرادها بتحدید أهداف الس ة لصالح الجماعات الموجه الإعانات المال
ة م ل میزانیتي أضحت تالو ، الإقل ل أهم مصدر لتمو ة اللازمة لإبرام ما ، تهاش یوفر لها الإعتمادات المال

ة ةذلك و ، صفقاتها العموم ة المحل   .)6(على حساب تخصص أهداف التنم

                                                            
ة 10-11من قانون  82/5المادة  نظرا - )1( البلد   .المتعل 
ة المواد ا- )2(  ة للبلد النس ة المواد ا. ، نفس المرجع152و  151نظر  ة للولا النس ة  142نظر   07-12من قانون  145إلى غا

ة، مرجع ساب الولا   .المتعل 
ة المواد ا -  )3( ة للبلد النس ة المواد ا.  مرجع ساب، 154و  153نظر  ة للولا النس   .مرجع ساب، 148، 147، 146نظر 
ة نص المادة ا -)4( ة للبلد النس ة نص المادة ا. نفس المرجع 155نظر في ذلك  ة للولا النس ذلك   07-12من قانون  149نظر 

ة،  الولا   نفس المرجعالمتعل 
ة نص المادة  - )5( ة للبلد النس ة، نفس المرجع 10-11من قانون  132انظر في ذلك  البلد ذلكا. المتعل  ة  نظر  ة للولا النس

ة، نفس المرجعالمتعل  07-12من قانون  132و  129نصوص المواد    .الولا
قا لنص المادة  - (6) ة  10-11من قانون  172ط البلد ة من الدولة للغرض الذ ...: "المتعل  توجه الإعانات الممنوحة للبلد

ة حیث نفسو و ه". ...منحت من أجله ة للولا النس ة  07-12من قانون  154المادة نصت  الأمر  الولا " : على مایلي المتعل 
ة للغرض الذ منحت من أجله...    ". ...وتخصص إعانات الدولة الممنوحة للولا
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ة للصفقات یتولى الواليإضافة إلى ذلك   الموافقة على الصفقات  و، )1(رئاسة اللجنة الولائ یختص 
ة ة التي تبرمها الولا ة الدولة العموم ات المنجزة على حساب میزان ل العمل اره ، في  الصرف الوحید الآبإعت مر 

  .)2(على مستواها
ة ة إلى ثلاثة أنواعمن ، و في مجال الرقا م ة المبرمة من طرف الجماعات الإقل تخضع الصفقات العموم

ة  م العروض: الرقا ة على نفسها من خلال لجنتي فتح الأظرفة وتقی م ة تمارسها الجماعات الإقل ة داخل ، )3(رقا
ة و  قة الصفقات العموم ة غایتها التحق من مطا ة تمارسها أجهزة مستقلة عن الجماعات المحل ة خارج رقا

ة للتشرع هو  المعروضة على الهیئات الخارج م المعمول  مد إلتزام المصلحة المتعاقدة مع  من التأكدو ، التنظ
ة ة نظام ف قة الأهداف المسطرة ، العمل المبرمج  ة التي تهدف إلى التحق من مطا ة الوصا إضافة إلى رقا

ة زة لأهداف الفعال  دخل في إطار البرامجالمبرمة ی موضوع الصفقة أنّ و ، الإقتصادو  من قبل السلطة المر
ات المرسومة للقو  ق ة أخیراو ، طاعالأس ط الصفقات العموم ة سلطة ض ضات المرف العام المستحدثة و  رقا تفو

ة 247-15من المرسوم الرئاسي  213موجب المادة  م الصفقات العموم ضات المرف و  المتضمن تنظ تفو
  .العام

ةی ة مع على الإختصاص التعاقد للجماعات  تنافى تعدد الأجهزة الرقاب م ونه ، التسییرحرتها في الإقل
ان الهدف منو ، تحدید أهدافهاحدّ من سلطتها فی ة المال العام تلك إن  ة حما ةو  الرقا ات المشروع لكن ، مقتض

ل ة من شأنه إحداث تداخل في الإختصاصات بین مختلف الأجهزةالواسع  ممارستها بهذا الش  ما یؤد، الرقاب
ة ةفي النها   .إلى تعطیل المشارع التنمو
  

ط الإقتصاد المحلي الوالي تولي - 2    مهمة تنش
ة  م حیث یتولى ، الإستثمار المحليو  متعددة في المجال الإقتصاد بإختصاصاتتتمتع الجماعات الإقل

ع الإستثمار ل تدبیر أو إجراء من أجل تشج  ذلكو ، إنعاش النشا الإقتصادو ، المجلس الشعبي البلد إتخاذ 
ة ات البلد ان ة . )4(رنامجها التنمو و  في حدود إم ما یتولى المجلس الشعبي الولائي تحدید المناط الصناع

ةو  هاؤ التي یتم إنشا تسهیل إستفادة المتعاملین الإقتصادیین و ، المساهمة في إعادة تأهیلها في إطار البرامج الوطن
ه نحو، من العقار الإقتصاد عتشو  تسهیل إضافة لسع ةو  ج ل الإستثمارات في الولا   .تمو

                                                            
ة تشرف - (1) ساو  اللجنة الولائ ة التي  ة المحل ات، و المؤسسات العموم على دراسة دفاتر الشرو و الصفقات التي تبرمها البلد

فوق  ة لصفقات الأشغال و اللوازم، و  200.000.000مبلغها أو  النس ة لصفقات الخدمات، و  50,000,000دج  النس دج 
ة لصفقات الدراسات 20.000.000مبلغ  النس   .، مرجع ساب247- 15من قانون  173المادة  راجع في ذلك .دج 

  .نفس المرجع 121انظر المادة  - (2)
ة 10-11قانون 191في حین أنّ المادة _  (3)  البلد ة للواحدة و هي  نصت على لجنة المتعل    .صةمناقاللجنة البلد

ة، مرجع ساب 10-11من قانون  111انظر المادة  - (4) البلد   .المتعل 
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ة في هذا المجال  م ات  هامد تمتعلتلك الإختصاصات رط المشرع ممارسة الجماعات الإقل ان الإم
ام ب فهيالتالي و ، اللازمة لذلك الق ست ملزمة  فتح المجال، هال حجة  واسعا أمامها ما  للتهرب منمسؤولیتها 

ة هذا من جهة اف ات  ان لاحظ أنّ دور، عدم وجود إم ة في المجال ال من جهة أخر  م جماعات الإقل
ع، الإستثمار المحلي جد محدودو  الإقتصاد  في هذا الصدد تتساءلو ، التسهیلو  المرافقةو  ونه لا یتعد التشج

قصده المشرعالأستاذة سقلاب فردة عن أ مناخ إستثمار  ملك حتى إختصاص ،   إذاكان المنتخب المحلي لا 
الك  ة فما    .)1(توفیر العقار الصناعي؟قدرته على فرض الضرائب المحل

ة التكمیلي لسنة  48المادة موجب  حصرا یختص الوالي از على )2(2015لقانون المال منح الامت
ظهر أ دور للجماعات و ، )3(العقارات الموجهة للاستثمار عن طر التراضي  ة لا  م لیتعزز . ذلك فيالإقل

ومةفي إطار لقاهذا التوجه   -الأسب  الوزر الأول خطابجاء في إذ ، 2015أوت  29 بتارخالولاة  ء الح
ح مقصورة على ، : "...مایلي -عبد المالك سلال ة مع المقاول لم تعد بل یجب ألاّ تص إنّ علاقة الإدارة المحل

م الرخص م خدمة إدارة أو تسل ا، الإعتماداتو  تقد ات مرافقة متواصلة قبل ا و  فالأمر یتعل بوضع ترتی عد
ج لولایته الترو قي  لف الحق ون الوالي الم ه إلى جلب قدراتالمستثمرن، حیث  ة و  من خلال سع من خلال ترق

اته ةالوالي ما یجعل من ، )4(..."دوائره و  مؤهلات بلد ة ناط رسمي بإسم الجماعات المحل   .مثا
ةإضافة لكون الوالي   ةالتفاوض معهو ، نیتولى مرافقة المستثمر فإنّه ، )5(ممثلا للولا ان  م حول إم
لي لدور ، العقار الصناعيممنحه عاد   الأمر الذ، في هذا المجال للمنتخبین المحلیینل ذلك في ظل إست

ة ال د محدود ة للجماعات الحرة یؤّ ةتعاقد م   .الجماعات الإقل
  
  

                                                            
ة سقلاب  -  (1) ة المحل ا ة، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الوطني آفردة، تفعیل دور الج ة المجموعات المحل ل میزان ة لتمو ل

م الراشد  ات الح ة و حتم م ة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة –الحقائ و الأفاق  –حول الجماعات الإقل التعاون ، ل ة  بجا
ام مع المجلس الشعبي البلد لبلد ة، أ س 4، 3، 2ة بجا   .101، ص 2008بر، مد

ة التكمیلي لسنة 2015یولیو  23، المؤرخ في 01-15 من القانون رقم 48نظر المادة ا -  (2) ، 2015، یتضمن قانون المال
ة عدد    .2015یولیو  23، الصادر في 40الجردة الرسم

مة الوزار  حددت - (3) موجب التعل از  ة رقم إجراءات منح هذا الامت للتفصیل أكثر . 2015أوت  06المؤرخة في  01ة المشتر
ة و الجماعات  :راجع الموقع الرسمي لوزارة الداخل ما یخص الاستفادة من العقار الموجه للاستثمار منشور  ام الجدیدة ف الأح

ة  ه بتارخ تم . http://www.interieur.gov.dz: المحل   .2017جوان  16الإطلاع عل
: ، متوفر على الموقع الرسمي للوزارة الأولى2015أوت  29خطاب الوزر الأول عبد المالك سلال للولاة بتارخ - (4)
:ministre.gov.dz-http://www.premier. ه بتارخ   .7201- 06-22تم الإطلاع عل

ة  - (5) ممثل للولا ة  102نظر المواد من ،اللتفصیل أكثر حول سلطات الوالي  ة،  07-12من قانون  109إلى غا الولا المتعل 
  .مرجع ساب
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ة- 3 م  تقیید التعاون مابین الجماعات الإقل
ة إحد أهم الآ م ة التعاون مابین الجماعات الإقل ات التي توظفها هذه الأخیرة لترجمة مفهوم تعتبر تقن ل

ة لهذه الجماعات من تجهیزات إذ، الشراكة على المستو المحلي ات المشتر ان ة الإم ، خدماتو  تسهم في تقو
نها من مّ عها  ما  زةخدمة لأتجم ة دون الرجوع للسلطة المر   .هداف مشتر

ة ة التعاون  10- 11رّس قانون  فعلى مستو البلد ات تحت تسم ة التعاون مابین البلد البلد المتعل 
ات أساس حیث تم، ه تعترضه العدید من العراقیلرغم أهمیته فإنّ و ، )1(المشترك مابین البلد مبدأ الجوارة   رطه 

م أنّ ما یتنافى مع مبدأ الشراكة  هوو ، )2(لتعاون لهذا ا ارا للتعاون ح س مع إضافة لإشترا ، الأساس الجغرافي ل
ات المصادقة ات التعاون ما بین البلد ضف إلى ، )3(من فعالیته حدّ  الأمر الذ، شر مسب لتفعیله على إتفاق

ة ذلك ات من محدود ة هاموارد معاناة البلد شرةو  المال ر هذا التعاون هو ماو ، ال سمح لها بتطو  ما .لا 
قاساهم ة المتعلقة بهذا المجالفي إ م اتهئعدم صدور النصوص التنظ   .)4(ه في أخفض مستو

ة 07-12في حین أنّ قانون   ات في مجال الأملاك المشتر ة حصر التعاون ما بین الولا الولا  المتعل 
ات و  حدّ ، )5(التجهیزات مابین الولا قا الإطار العام لهذا التعاون ، من فعالیته ما   ذلك أنّ المشرع حدد مس
صفة التجهیزات و  حصره في إدارة الأملاكو  ةالمنجزة  ة ال ون تسییرها التيو ، مشتر مشترك ضرورا من الناح

ة ةو  التقن   .القانون
  

ا ة: ثان م ة الجماعات الإقل   في التعاقد على المستو الخارجي عرقلة حر
ز   عة )6(عتبر التعاون الدولي اللامر متا ا التي تحظى  س و  في الوقت الراهن من أكثر القضا إهتمام ل

اما إنّ ، فقط على المستو المحلي النظر إلى المزا حققهاو  حتى على المستو الدولي  التي من و ، الأهداف التي 

                                                            
ات بین القانون و الممارسة،  - (1 ) سى قدور، التعاون مابین البلد حث القانونيبن ع ة لل م ، 01، العدد 05المجلد ، المجلة الأكاد

ة، ص ، السنة الثالثة، 2012 ة جامعة عبد الرحمان میرة بجا اس ة الحقوق و العلوم الس   .323ل
ن بلدیتین : "  نفس المرجع، على مایلي، 215/1تنص المادة  - )2( ة  متجاورتین أو أكثر) 2(م أن تشترك قصد التهیئة أو التنم

مها و  ة لأقال مات أو تسییر/ المشتر قا للقوانین و التنظ ة جوارة ط   ".أو ضمان مراف عموم
سى قدور،  -(3 ) ، بن ع   .323ص مرجع ساب
  .323- 322: نفس المرجع، ص ص  - (4)
ة تحت عنوان  150جاءت المادة  - (5) ات: من قانون الولا ة مابین الولا   .الأملاك و التجهیزات المشتر

ات 2017نوفمبر  15المؤرخ في  329-17من المرسوم التنفیذ  2/1عرّف المشرع الجزائر من خلال المادة   – (6) ف حدد   ،
ة عدد  ة، الجردة الرسم ة الجزائرة و الأجنب م ز بین الجماعات الإقل نوفمبر  28، الصادر في 68إقامة علاقات التعاون اللامر

ة  علاقة ل: " على النحو التالي  ،2017 ة أجنب م ة جزائرة أو أكثر و جماعة إقل م ة، بین جماعة إقل موجب إتفاق شراكة قائمة 
ة ادلة في إطار صلاحیتها المشتر ل علاقات صداقة أو توأمة أو برامج  .أو أكثر، بهدف تحقی مصلحة مت ن أن تكون في ش م

ة  ة أو علم ة أو ثقاف ادلات تقن ة أو ت م المعمول أو مشارع التنم قا للتشرع و التنظ ال الشراكة، ط ة أو غیرها من أش أو راض
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ة ة المحل التنم ة على النهوض  م ات عدیدةمن قبیل هذا التعاون  یتخذ. شأنها مساعدةالجماعات الإقل "  :مسم
ات تعاون " ، "شراكةو  تعاون " ، "توأمة     ".إتفاق

فعل تقزم إ و  حتى، لم تخرج الجزائر عن هذا المنحى ز جاء متأخرا  ان تبنیها لمفهوم التعاون اللامر ن 
ةدور الجماعات  م ة الإقل ة التنمو ز في إطار .  1في العمل جاءت محاولة المشرع لتكرس التعاون اللامر

ة  صفة محتشمة 07-12قانون الولا ة  الولا صدور المرسوم التنفیذ غیر أنّ ، المتعل  حددا 329- 17ه   لذ 
ة ة الأجنب م ة الجزائرة والجماعات الإقل م ز بین الجماعات الإقل ات إقامة علاقات التعاون اللامر ح ، ف أص

ه   .هذا التعاون واقعا من خلال وضع إطار قانوني خاص 
  

ة على المستو الخارجي - 1     تغییب دور الجماعات المحل
ز   إستعمل مصطلح علاقات مع  حیث، صفة غامضةعالج المشرع الجزائر مسألة التعاون اللامر

ةو ذلك في نص المادة  ة أجنب م ة التي نصت على مایلي 07- 12من قانون  8/1جماعات إقل الولا :" المتعل 
ادل ة قصد إرساء علاقات ت ة أجنب م اتها إقامة علاقات مع جماعات إقل ة في حدود صلاح ع الولا  تستط

ام التسرعو  قا لأح مو  تعاون ط م المعمول بهما في ظل إحترام الق ةو  التنظ ه إستعمل في حین أنّ ". الثوابت الوطن
ةفي قانون  ات أجنب ة 10-11مصطلح التوأمة مع بلد البلد التینصت على  106ذلك في نص المادة و، المتعل 

قة: " مایلي  ة أخر إلى الموافقة المس ة أجنب م ة ما مع جماعة إقل ة  تخضع توأمة بلد الداخل لف  للوزر الم
ة   .عد أخذ رأ وزر الشؤون الخارج

م ة الأولى".تطب هذه المادة عن طر التنظ ة هي المعن ز  رغم أنّ البلد  .)2(مسألة التعاون اللامر
صدور المرسوم التنفیذ   ح موقف المشرع الجزائر واضحا من حیث النص  329- 17غیر أنّه  أص

ةعلى التعاون اللام ز دون التمییز بین البلد ةو  ر منه التي جاء  3هو ما یتضح من خلال نص المادة و ، الولا
الآ ة : " تينصها  م ز مع جماعات إقل ة الجزائرة إقامة علاقات تعاون لامر م ن للجماعات الإقل م

ة ز و هو تطور إیجابي في موقف المشرع الجزائر من مسألة التعاون ...".أجنب   .اللامر

                                                             
ة  هطل علو ". بهما ه الدبلوماس ة  Le para diplomatieمصطلح الش ة في العلاقات الدول یهدف لدمج الجماعات المحل

ة ة المشتر قا لأهداف التنم مة، التعاون الدولي :  راجع في ذلك. تحق رة مختار نس ة المستدامة، مذ ز في إطار التنم اللامر
ة، جامعة  اس ة الحقوق و العلوم الس ل لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون التعاون الدولي، 

  .14، ص 2012مولود معمر تیز وزو، 
ة الوطنلال فؤاد،  –) ( 1 ز بین الجماعات المحل ة في التشرع الجزائر التعاون اللامر ط و المعوقات: ة و الأجنب ، مجلة الضوا

  2018العدد السادس عشر، مارس،  الإجتهاد القضائي،

(2) - TAIB (Essaid), « La coopération décentralisée des collectivités territoriales algériennes », 
Revue Algérienne des Politiques Publique , N°5,Octobre, 2014, p18. 
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ة إحترامها  م غي على الجماعات الإقل ط متعددة ین صدد إبرام إ و ، وضع المشرع الجزائر ضوا هي 
ز  ة تعاون لامر ة هذه  07- 12من قانون  8حددت المادة . إتفاق الولا طالمتعل  إحترام  ضرورة: في الضوا

م ةو  الق ة الوطن ة للهو ونات الأساس دةوجود مصلحة عمو ، الم ة مؤ ة ومحل ة وطن ون و ، وم أن لا 
ة أ حال من الأحوال مصدر إفقار للولا أن یندرج هذا الإتفاق ضمن الإحترام الصارم لمصالح و ، هذاالتعاون 

ةو  الجزائر   .إلتزاماتها الدول
أنّالمادة غیر ، عن هذه الشروبدوره  )1(منه  3في المادة  329-17لم یخرج المرسوم التنفیذ رقم و  هذا

دة 5 ة مؤ ة أو محل ز یجب أن تستجیب لوجود مصلحة وطن ة تعاون لامر ، منه أكّدت على أنّ أ إتفاق
ةو  ة المعن م الفائدة على الجماعة الإقل ات و ، جب أن تعود  أن لا تحید هذه العلاقات عن هدفها لتحقی غا

ة اس ة أو س ة أو حز ل مخالف. شخص حسب المادة مع التأكید على أنّ  من ذات المرسوم  4ة لهذه الشرو 
اطلة ز  ة التعاون اللامر الوحدة : " حیث جاء فیها، یجعل إتفاق ز تمس  ل علاقة تعاون لامر اطلة  تعتبر 

ة مو  الوطن وّ و  الق ةالم ة الوطن ة للهو غض و  ".النظام العامو  سلامة التراب الوطنيو  الأمنو  نات الأساس
ة مدلولات المصطلحات المستعملة من طرف المشرعو  موضالنظر عن غ ة أو ، عموم المصلحة العموم
دة ة المؤ م، المحل ل ما ، النظام العامو ، سلامة التراب الوطني، الأمن، الق ز من  فإنّها تعبر عن تخوف مر

ة في التسییرإستمرارا و ، هو محلي م   .لتقیید مبدأ حرة الجماعات الإقل
ل ة، ذلك إلى جانب  م عد المشرع الجزائر أ دور للجماعات الإقل ات التعاون  إست في إبرام إتفاق

ز  ة الممارسة علیها في هذا الجانبو ، اللامر النظر إلى شدة الرقا من خلال المرسوم إذ أخضع المشرع ، ذلك 
ادرة 329-17التنفیذ  زة مع جماعات  ل م ةبإقامة علاقات لامر م ة إ إقل زة مشددةأجنب ة مر ، لى رقا

قا لنص المادة  ادرة ترمي إلى إقامة علاقات :"  329-17من المرسوم التنفیذ  9/1فط ل م تخضع 
ز قة للوزر الأول، ةلامر ة ". إلى الموافقة المس ادرة لد الجماعات المحل فیل لوحده بتقیید مبدأ الم هذا النص 

ة النصوص ق ملك سلطة تقدیرة  9/1حسب المادة و  أنّ الوزر الأولو  خاصة، )2(دون الخوض في  أعلاه 
ادرة ة م اسا على ذلك فإنّ نص المادة .واسعة في قبول أو رفض أ زة إتخاذ  9/1ق أعلاه جاء متناغما مع مر

ز و  القرارات التعاون اللامر ل ما یتعل  انت وزارة  329- 17فقبل صدور المرسوم التنفیذ ، الإشراف على 
ةا الم لا تزالو  لداخل   .)3(على هذا المجال عبرمدیرة التعاون  ةشرفه

                                                            
ة الجزائرة إقامة علاقات تعاون : " على مایلي  329-17من المرسوم التنفیذ رقم  3تنص المادة  -  ) (1 م ن للجماعات الإقل م

ة و في ظل الإحترام الصارم  ة الوطن ة للهو ونات الأساس م و الم ة في إطار إحترام الق ة أجنب م ز مع جماعات إقل لامر
ة للجزائر   ".للمصالح و الإلتزامات الدول

، لال فؤاد، -  ) (2 ة في التشرع الجزائر ة و الأجنب ة الوطن ز بین الجماعات المحل ،  التعاون اللامر   .322ص مرجع ساب
قا لنص المادة  -) (3 زة لوزارة 2014مارس  12المؤرخ في  104-14من المرسوم التنفیذ  8ط م الإدارة المر ، یتضمن تنظ

ة،  ة و الجماعات المحل ةالداخل المدیرة : تتكون مدیرة التعاون من. 2014مارس  16، صادرة بتارخ 15عدد  الجردة الرسم
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اق ة في ذات الس زة لوزر الداخل ة لامر أ إتفاق الجماعات و  فوّض المشرع إختصاص إنهاء العمل 
ة عد الأخذ برأ وزر الشؤون الخارج ة ة قتصر دور في حین، المحل م م إقتراح  في الجماعات الإقل مجرد تقد

أ إتفاق قترح بناء على تقرر مسبب إنهاء العمل ، )1(لإنهاء العمل  ن للوالي إلى جانب ذلك أن  م ما 
ز  ة التعاون اللامر ةو ، بإتفاق الشؤون الخارج لف  عد الأخذ برأ الوزر الم ة تدخل ، هذا  ان بل حتى إم

ة لإنهاء العمل بهذ الخارج لف  ةالوزر الم انت فعلا طرفا . )2( ه الإتفاق ة إن  فأین هو دور الجماعات المحل
  .في ذلك الإتفاق؟

ز تلعب دورا و   ات التعاون اللامر ة في إبرام إتفاق م زة على حرة الجماعات الإقل انت القیود المر إذا 
ه ، بیرا في الحد من هذه الحرة ن إخفاء التأثیر الذ تلع م ةفإنّه لا  ة وسائلها الماد شرة في و  محدود ال

ز  ة، تفعیل التعاون اللامر اتها الماد ان قى دون المستو المطلوبو  حیث أنّ إم ة ت  فالمنتخب المحلي، المال
ون في مواجهة منتخب محلي أجنبي له من الكفاءة الجزائر  ماو  س ة  ه الوسائل المال یجعل  ما، لا یتوفر لد
ات عدیدة همامبرم بین أ إتفاق   .عرف صعو

  
  خاتمة
رّ بیّ  ة الم ةسة لصالح الجماعات نت دراسة الوسائل القانون م ها وسائل لممارسة إختصاصاتها أنّ  الإقل
ة للمشرعالذ عمل على تقییدها، محدودة م ها للإرادة التح عترف لها سلطة ، ذلك أنّ المؤسس تر حیث لم 

ة ة محل م ه العدید من العراقیلما إنّ إختصاصها ، تنظ فعل التجاهل الدستور و  التعاقد تشو الإختلالات 
ة ة المشدّ ، لحرة تسییر الجماعات المحل ة المفروضة علیها من مختلف دةفضلا عن الرقا   .أجهزة الرقا

ة في إسقاطا على ذلك سلطة التقرر  هذه الأخیرة أن تتمتع التسییر تقتضي حرة الجماعات المحل
افة شؤونو  ئيالنها ة هاالفعلي في  ة على أعمال، المحل عد ة ال زة سو سلطة الرقا ون للهیئات المر  هاولا 

ة وحفاظا على وحدة الدولة ة للمشروع س فلا.  حما ة ع م إختصاصات واسعة تمتعها ب تمتع الجماعات الإقل
ل تلك الإختصاصات إذ ، حرة التسییر مد قدرتها على تحو حجم ما تتمتع و ، اقع ملموسإلى و العبرة  س  ل

  .ه من إختصاصات
 

                                                             
ة للتعاون المتعدد الأطراف، المد ادل الثنائي، المدیرة الفرع ة للتعاون و الت ادل مع دول الجوار، الفرع ة للتعاون و الت یرة الفرع

ز  ادل اللامر ة للتعاون و الت   .المدیرة الفرع
  .، مرجع ساب329-17من المرسوم التنفیذ  30نظر المادة ا - ) (1
  .، نفس المرجع32نظر المادة ا -  )(2


